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I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول حكم إضمار أن بعد الللام عند سيبويه.
II. موضوع المقالة 
ثم يتحدث سيبويه عن إضمار أن بعد اللام، ويذكر فيه حكمين:

الحكم الأول: جواز الإظهار والإضمار وذلك في نحو: جئتك لتفعل. فيجوز فيه ذلك، ويجوز: جئتك لأن تفعل. وهذه اللام تسمى لام كي؛ لأنها للتعليل، كما أن كي للتعليل، وقد جاء في التنزيل إظهار أن بعدها وإضمارها... والتقدير: لأن نسلم؛ أي أمرنا بما أمرنا به كي نسلم لرب العالمين، والإظهار... أي: أمرت بما أمرت به كي أكون أول المسلمين.

وضابط هذا الموضع أن يقع الفعل بعد لام كي ولا تقع قبله لا؛ لأن مجيء لا قبل الفعل يستوجب إظهار أن... وإنما يجب إظهار أن في تلك الحالة لكراهة توالي لامين في اللفظ، ففصل بأن بين اللامين لرفع هذا المكروه المستثقل.

ويلحظ هنا تنظير سيبويه لجواز إضمار أن وإظهارها بجواز إضمار كان واسمها أو إظهارهما في قول القائل: إن خيرًا فخير؛ إذ التقدير: إن كان عمله خيرًا فجزاؤه خير، وهذا الإضمار ليس بواجب، ولو أظهر المتكلم كان واسمها لكان كلامه فصيحًا، وهذا التنظير يدل على حضور الأحكام النحوية في ذهن سيبويه، يستحضرها منه متى شاء، ويدل على حرصه على إفهام المتلقي للمسألة، وإفادته حكم ما يماثلها.

الحكم الثاني: هو وجوب الإضمار في نحو: ما كان ليفعل، وقد عبر عنه سيبويه بقوله: لا يجوز فيه الإظهار. ونظر له بعدم جواز إظهار الفعل في نحو قولهم في أسلوب التحذير: إياك وزيدًا، وهذه اللام في نحو: ما كان ليفعل تسمى عند النحويين لام الجحد أو لام الجحود، وفي بيان الفرق بينهما من جهة جواز إضمار أن وإظهارها مع لام كي، ووجوب إضمارها مع لام الجحود.

يقول السيرافي: لام الجحد عند سيبويه بمنزلة لام كي في إضمار أن بعدها، وبينهما فصل في إظهار أن بعدهما، فاستحسن ظهورها بعد لام كي، ولم يجز ظهورها بعد لام الجحد، وإنما قبح ظهورها بعد لام الجحد؛ لأنها تقيد فعل ليس تقديره تقدير اسم ولا لفظه لفظ اسم، وهو السين وسوف، فإذا قلنا: ما كان زيد ليخرج، فهو قبل الجحد كان زيد سوف يخرج أو سيخرج، فإذا قلنا: ما كان زيد لأن يخرج لإظهار أن، فكأنا جعلنا مقابل سوف يخرج وسيخرج اسمًا، فكرهوا إظهار أن لذلك.

ووجه آخر، وهو أن تقديره عندهم: ما كان زيد مقدرًا لأن يخرج أو مستعدًّا أو هامًّا أو عازمًا أو نحو: ذلك من التقديرات التي توجب المستقبل من الفعل وأن توجب الاستقبال، فاستغني ما تضمن الكلام من تقدير الاستقبال من ذكر أن، وأمثل هذا بما يكشفه، يقول القائل: عبد الله عمي. فيقال له: ما كان عبد الله عمك. ويقول القائل: عبد الله يصوم ويصلي. فيقال: ما كان عبد الله يصوم ويصلي. بغير لام، ويقول القائل: عبد الله يهم أن يقوم، ويريد أن يقوم فيقال له: ما كان عبد الله ليقوم... كأن قائلًا قال: هل الله يريد أن يعذبهم، وهل الله يريد أن يضل قومًا بعد إذ هداهم، فجعلت اللام علمًا لهذا المعنى.

وقول سيبويه: وصارت بدلًا من اللفظ بأن حديث عن لام الجحود، فهو يعني الاستغناء باللام عن ذكر أن.

يقول أبو علي تعليقًا على قول سيبويه هذا: لأن اللام وأن لم يجتمعا،  كما لم تجتمع ياء مع اللهم، والفعل مع إياك وزيدًا ونحو ذلك.

وقول سيبويه: فلم تذكر إلا أحد الحرفين إذ كان نفيًا لما معه حرف لم يعمل فيه شيء ليضارعه. فسره أبو علي في التعليقة بأن المتكلم ذكر اللام، ولم يذكر أن، في نحو: ما كان ليفعل؛ لأنه نفي لكان سيفعل، وسيفعل فعل معه حرف لم يعمل فيه شيئًا، وهو السين.

وقوله: ليضارعه؛ معناه ليضارع النفي الإثبات، فاللام في ما كان ليفعل لم يعمل شيئًا في الفعل، وهذه حالة النفي، كما أن السين في سيفعل لم تعمل في الفعل بعدها شيئًا، وهذه حالة الإثبات.
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